دور البرلمانات في محاربة الفساد

 خالد احمد المحيسن العموش
الرأي الاردنيه 14/3/2006
يتعذر رفض ظاهرة الفساد ووضعه تحت السيطرة على الصعيد المحلي دون تفكيكه على الصعيد الاقليمي والدولي، ويمكن للبرلمانيين ان يلعبوا دورا مهما في مكافحة الفساد والسيطرة عليه على الرغم مما تسبب فيه النظام الدولي المعولم من تهميش المؤسسات النيابية واداء دورها في خلق بيئة ديمقراطية نظيفة تفسح المجال لمزيد من المشاركة الشعبية في صنع القرارات الاقتصادية والسياسية والمساهمة في تحقيق التوازن بين الدولة من جهة ومؤسسات المجتمع المدني من جهة اخرى، ومجابهة المؤثرات السلبية للعولمة والحد من مؤثراتها على القرار الوطني المستقل. 
ان بامكان الحكم الجيد السيطرة على الفساد واجتثاثه من جذوره من خلال تحسين نوعية الحكم الذي يعد بحق المدخل الرئيس لقيام مؤسسات حاكمة وقادرة على مواجهة الفساد على الصعيدين المحلي والعالمي، والبرلمان بوصفه مؤسسة ديمقراطية فإنه يحقق التواصل بين الدولة والمجتمع من خلال النهوض بمهامه التشريعية والرقابية والتمثيلية وبما يسهم في ترسيخ اركان الحكم الجيد، والمتمثلة في المحاسبة والشفافية. ولا تستقيم المحاسبة الا في حال التوازن السليم بين السلطات الثلاث التشريعة والتنفيذية والقضائية وبين مختلف مستويات الحكم. وفي حال اختلال هذه التوازنات سرعان ما تتزعزع اركان الحكم الجيد، كذلك تلعب الشفافية دورا مهما في ترسيخ الحكم الجيد فهي تتيح تدفق المعلومات وتفتح الباب على مصراعيه للحوار البناء بين المواطنين ومؤسساتهم المدنية، والشفافية شرط لا غنى عنه في تطبيق المحاسبة كون المعرفة بحد ذاتها تعني القوة المقترنة بالمشاركة الشعبية في رسم سياسات الدولة.
والمشاركة بمعناها الواسع تعني اشراك المواطنين في الحكم بغض النظر عن انتماءاتهم الحزبية او المذهبية، وهو ما يرنو اليه سيد البلاد جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله ببرنامجه الاصلاحي. والمشاركة بقدر ما هي حق للمواطن فإنها ترتب عليه مسؤولية المشاركة في صنع القرارات الاقتصادية والسياسية التي تتعلق بصياغة حاضر البلاد ومستقبلها. ان البرلمانات بوصفها مؤسسات للحكم يمكن لها ان تلعب دورا مهما في اتخاذ اجراءات عملية للنهوض بالمجتمع وانقاذه من براثن الفساد وذلك من خلال:
اولا: تفعيل نصوص ومواد الدستور بما يسهم في تقوية مؤسسات الحكم وتعزيز دورها في حياة المجتمع عبر انهاء التشابكات بين السلطات الثلاث وتحقيق التوازنات المطلوب بينها مع ضمان استقلالية القضاء ونزاهته، وبما يحول دون طغيان صلاحيات اي من السلطات الثلاث على المصلحة العليا للوطن والمجتمع.
ثانيا: تفعيل دور البرلمانات في اعداد الموازنة العامة للدولة واقرارها، وهذا يستوجب من اللجنة الدائمة في البرلمان التي تعنى بشؤون الموازنة ان تتشارك مع شرائح وفئات المجتمع كافة في مرحلة اعداد الموازنة ثم تراقب تنفيذها بعد ذلك، وهذا يتطلب تقوية اللجان الدائمة بوصفها اداة مساءلة ومحاسبة لارساء اسس الحكم الجيد. 
ثالثا: تبني ميثاق شرف برلماني يتم تطبيقه بعيدا عن النزعات الحزبية وان يضرب البرلمانيون القدوة الحسنة والمثل الاعلى في النزاهة والمصداقية والكفاءة في تحمل المسؤولية بما في ذلك تعميق ثقافة مكافحة الفساد.
رابعا: تكتسب العلاقة بين البرلمان ومؤسسات المجتمع المدني خصوصية تزداد رسوخا باعتماد لغة الحوار مع مؤسسات المجتمع المدني واعداد الدراسات اللازمة لتوصيل الخدمات للمواطنين بأيسر واسهل السبل. 
خامسا: التواصل بين البرلمانات في احداث شبكة اتصالات مع البرلمانات العربية والاجنبية فالعلاقات البينية مع البرلمانات تسهم في تبادل الخبرة والمشورة، لا سيما في مجال التصدي لظاهرة الفساد عبر توسيع قاعدة المعلومات.
 
وهكذا بوصف البرلمانات مؤسسات ديمقراطية تحقق التواصل بين الدولة والمجتمع عبر القيام بدورها في اصدار التشريعات التي تعزز من مصداقية الحكم المتمثلة بالشفافية والعلانية والمساءلة والمحاسبة. 
